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المستخلص:
جــاء البحــث موســوماً بـــ < أحــكام التلفــاز في الفقــه المعــاصر> يهــدف البحــث إلى عــدة أهــداف، والتــي كانــت 

ســبباً في اختيــاري للبحــث هــي بيــان ميــزات الشريعــة الإســامية وتطورهــا ومواكبتهــا لــكل زمــان ومــكان، ولا 

يجــب فهــي شرع الله –تعــالى- الــذي يعلــم مــا يصلــح خلقــه، ويواكــب اختــاف أزمانهــم. وتأكيــد أنّ كل شيء 

يجــب أن يســتند عــى الشريعــة، ولــذا يجــب عــى الإنســان إظهــار الحكــم الصحيــح لــكل أمــر يقــوم بــه. وكذلــك 

جمــع المســائل المتعلقــة بالتلفــاز ودراســتها دراســة فقهيــة وافيــة. تــأتي أهميــة البحــث مــن حرصــه عــى إظهــار 

الحكــم الفقهــي الخــاص باســتخدام التلفــاز وتفصيــات هــذا الاســتخدام وضوابطــه، كــا تــأتي مــن حرصــه 

عــى بيــان أن الشريعــة الإســامية –حفظهــا االله- لم ولــن تنفصــل واقــع الحيــاة المعــاش، وأن أحكامهــا صالحــة 

لــكل زمــان ومــكان؛ حيــث يســعى البحــث إلى إظهــار أن هــذه المواقــع مــن النــوازل التــي جــدت في عصرنــا، 

فاحتاجــت إلى معرفــة الأحــكام بهــا مــن أجــل الوصــول إلى الحكــم الفقهــي. يســر البحــث في خطواتــه المنهجيــة 

بالخصوصيــة  المتعلقــة  الفقهيــة  الأســس  المفاهيــم، وتحديــد  تنــاول  التحليــي، في  الوصفــي  مقتضيــات  وفــق 

والتشــهير ويحــاول الاســتعانة بالمنهــج الاســتقرائي، عــن طريــق اســتقراء بعــض الفتــاوي الحديثــة،.

الكلمات المفتاحية: التلفاز، الحكم، الفقه، المعاصر
Abstract:

The research is titled “Television Rulings in Contemporary Jurisprudence.” It 
aims to achieve several objectives، which were the reason for my choosing this 
research: to highlight the features of Islamic Sharia، its development، and its 
ability to keep pace with all times and places. This is no wonder، as it is the law of 
Allah – the Most High – who knows what is best for His creation and keeps pace 
with the differences in their times. It also emphasizes that everything must be 
based on Sharia، and therefore، a person must demonstrate the correct ruling 
for every action he undertakes.
It also collects issues related to television and studies them in a comprehensive 
jurisprudential study. The importance of the research stems from its keenness 
to demonstrate the jurisprudential ruling on the use of television، the details 
of this use and its controls. It also stems from its keenness to demonstrate that 
Islamic law – may God preserve it – has not and will not be separated from the 
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reality of everyday life  and that its rulings are valid for all times and places. 
The research seeks to show that these sites are among the new developments 
that have arisen in our time، and thus require knowledge of the rulings on 
them in order to arrive at the jurisprudential ruling. The research proceeds in 
its methodological steps according to the requirements of the descriptive and 
analytical method
In addressing concepts and defining the jurisprudential foundations related to 
privacy and defamation، it employs an inductive approach by examining some 
recent fatwas. Keywords: television، ruling، jurisprudence، contemporary.

المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد

إنّ الناظــر بعــن بصيرتــه يــدرك أهميــة الفقــه ومكانتــه في الشريعــة الإســامية، ويــدرك كذلــك ضرورتــه في حيــاة 

المســلمين وفي واقــع حياتهــم؛ إذ الواقــع شــاهد أن الحيــاة في العــر الحــالي قــد تغــرت تغــراً كبــراً، وحــدث 

تطــور علمــي وتكنولوجــي كبــر أدى إلى تعقــد الأمــور وتشــابكها واختــاط أمورهــا وأدى ذلــك إلى وجــود 

وقائــع متعــددة لم تكــن موجــودة مــن قبــل أو مــا يســمى فقهــا بالمســتجدات الفقهيــة، ممــا يصعــب معــه والحالــة 

هــذه إدراك حســنها أو قبحهــا، أو موافقتهــا لحكــم الشــارع أو مخالفتهــا، فــكان لهــذا أثــره البالــغ في احتيــاج 

المكلفين إلى المفتي الذي يكشف لهم عن حكم االله –تعالى- فيما وقع، ويأخذ بأيديهم إلى الطريق السديد.

كــا أنّ الأحــكام الفقهيــة يجــب أن تقــوم عــى أســس صحيحــة، واســراتيجية صحيحــة قوامهــا الاعتــاد عــى 

الدليــل الشرعــي وفهــم صحيــح لنصــوص الــرع الحنيــف بعيــدة عــن الشــاذ والضعيــف مــن الآراء، ويجــب أن 

تســعى في جميــع الظــروف المختلفــة إلى مقصــد واحــد، وهــو الإيــان بــالله تعــالى في كل حــال، وفي ظــل ظهــور 

التقنيــات الالكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وانتشــارها بشــكل مكثــف، يجــب أن تكــون الأحــكام 

الفقهيــة واضحــة صريحــة لا تقبــل بــا هــو مخالــف للشريعــة الإســامية، ولا بــأي شــكل، كــا يجــب أن تعــن 

المســلمين عــى أداء التكاليــف الشرعيــة عــى الوجــه الصحيــح. ولــذا جــاء البحــث موســوماً بـــ  < أحــكام التلفــاز 

في الفقــه المعــاصر <.

هــذا  وتفصــات  التلفــاز  باســتخدام  الخــاص  الفقهــي  الحكــم  إظهــار  عــى  حرصــه  مــن  البحــث  أهميــة  تــأتي 
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الاســتخدام وضوابطــه، كــا تــأتي مــن حرصــه عــى بيــان أن الشريعــة الإســامية –حفظهــا االله- لم ولــن تنفصــل 

واقــع الحيــاة المعــاش، وأن أحكامهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان؛ حيــث يســعى البحــث إلى إظهــار أن هــذه 

المواقــع مــن النــوازل التــي جــدت في عصرنــا، فاحتاجــت إلى معرفــة الأحــكام بهــا مــن أجــل الوصــول إلى الحكــم 

الفقهــي.

يهــدف البحــث إلى عــدة أهــداف، والتــي كانــت ســبباً في اختيــاري للبحــث هــي بيــان ميــزات الشريعــة الإســامية 

وتطورهــا ومواكبتهــا لــكل زمــان ومــكان، ولا يجــب فهــي شرع الله –تعــالى- الــذي يعلــم مــا يصلــح خلقــه، 

ويواكــب اختــاف أزمانهــم. وتأكيــد أنّ كل شيء يجــب أن يســتند عــى الشريعــة، ولــذا يجــب عــى الإنســان 

إظهــار الحكــم الصحيــح لــكل أمــر يقــوم بــه. وكذلــك جمــع المســائل المتعلقــة بالتلفــاز ودراســتها دراســة فقهيــة 

وافيــة.

يســر البحــث في خطواتــه المنهجيــة وفــق مقتضيــات الوصفــي التحليــي، في تنــاول المفاهيــم، وتحديــد الأســس 

الفقهيــة المتعلقــة بالخصوصيــة والتشــهير ويحــاول الاســتعانة بالمنهــج الاســتقرائي، عــن طريــق اســتقراء بعــض 

الفتــاوي الحديثــة،.

يوجــد اليــوم إشــكالية كبــرة تتعلــق بمفهــوم منظومــة )التلفــاز( أمــام ســيل مــن الوقائــع و المســتجدات و بشــكل 

يومــي فتكمــن المشــكلة هنــا إن مــن أعطــى لنفســه حــق الفتــوى أو تصــدر للاجتهــاد فأفتــى فتــأتي فتــاواه عــى 

طــرفي نقيــض !! إمــا بالإفــراط و الغلــو أو بالتفريــط و التقصــر أمــام كل مســتجد و مســتحدث، فأمــا أصحــاب 

طــرف الغلــو و الافــراط يتصــورون أنــه ينبغــي أن يتعامــل النــاس وعــى اختــاف زمكانهــم بتعامــات العــرب 

في زمــن التشريــع لا يتصــورون مــالًا و لا متاعــا و لا بيئــة إلا أمــوال العــرب و أمتعتهــم و بيئتهــم و بمنظومتهــا 

الحياتيــة في عــر الرســالة !! و هــذا إجحــاف عندمــا ترجــع الزمــن بــكل متغيراتــه و تطوراتــه إلى الزمــن الــاضي 

دون مراعــاة لســنن الكــون و الحيــاة و الأعــراف و البيئــات و مقاصــد الــرع. و إذا حــدث إن اختلفــت البيئــة 

في مســألة مــا، أســقطوا الحكــم الشرعــي نفســه في حــق أهــل بيئــة مختلفــة. مــن هنــا ســعى البحــث إلى الاجابــة عــن 

الأســئلة الآتيــة:

ما هو التلفاز؟   •

ما تأثير التلفاز على الحكم الشرعي؟  •

ماهي الأحكام المتعلقة بالتلفاز؟  •
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هيكلة البحث: يتكون من مقدمة ومبحثين

المبحث الأول: في فقه النوازل: وفيه ثلاث مطالب 

المطلب الأول: الحكم الفقهي بين الجمود والتجديد

المطلب الثاني: مواكبة الفقه للمستجدات والنوازل

المطلب الثالث: تعريف التلفاز

المبحث الثاني: قضايا التلفاز المختلفة والأحكام الفقهية: وفيه ثلاث مطالب

المطلب الأول: حكم اقتناء التلفاز

المطلب الثاني: حكم الستر والنظر مطالعة في )تلفزيون..(

المطلب الثالث: حكم التصوير التلفزيوني 

خاتمة

فهرس

المبحث الأول: في فقه النوازل وفيه ثلاث مطالب
توســع  بســبب  المجتمــع،  عــى  الطارئــة  المســتجدات  أو  المســائل  هــي  العمليــات:  أو  الواقعــات  أو  النــوازل 

الأعــال، وتعقــد المعامــات، والتــي لا يوجــد نــص تشريعــي مبــاشر أو اجتهــاد فقهــي ســابق ينطبــق عليهــا 

وصورهــا متعــددة ومتجــددة ومختلفــة بــن البلــدان أو أقاليــم أخــرى، لاختــاف العــادات والأعــراف المحليــة. 

وقــد تنشــأ مســألة أو نازلــة ثــم تندثــر، وقــد تثــار قضيــة في بلــد أو إقليــم لا تحــدث في بــاد أو أقاليــم أخــرى، وقــد 

تكــون المســألة عامــة، كالأعــراف العامــة غــر المقصــورة عــى بلــد وإنــا تعــم البــاد الإســامية كلهــا أو أكثرهــا. 

)الزحيلي، 1986م، ج5، ص478(.

المطلب الأول: الحكم الفقهي بين الجمود والتجديد

مــن خصائــص العامــة للشريعــة الإســامية: الجمــع بــن الثبــات والمرونــة لقــد أراد الله تعــالى لدينــه الحنيــف أن 

يكــون دينــا عامــا لــكل الخلــق، أن يكــون خالــداً تحكــم شريعتــه الأفــراد والمجتمعــات الإنســانية، وإن يكــون 

صالحــاً، ومصلحــاً لــكل زمــان ومــكان، ولهــذا كان جليــاً بــأن يحمــل في مضامينــه وخصائصــه مؤهــات خلــوده، 

وصلاحيــة شريعتــه لــكل عــر وبلــد.

ابــداً، وأخــرى   ومــن هنــا فقــد حــوت نظــم هــذه الشريعــة وقوانينهــا أمــورا تتســم بالثبــات لا تقبــل التغيــر 

بخــاف ذلــك، تتســم بالمرونــة، وتقبــل التغــر بــا يتمشــى مــع تطــور المجتمعــات، وتغــر الأحــوال والبيئــات. 
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 إن هنــاك أمــورا علــم الله تعــالى أزلًا إنــا تناســب البــر منــذ نــزول الوحــي، وإلى أن تقــوم الســاعة، لا يختلــف 

فيهــا أهــل عــر عــن آخــر، ولا أصحــاب مــكان عــا ســواه، فــرع الله تعــالى بشــأنها أحكامــا، اقتضــت حكمتــه 

ســبحانه أن تكــون ثابتــة، وان تظــل كــا هــي نصــاً وروحــاً، شــكلاً ومضمونــاً، مظهــراً وجوهــراً، مهــا تغــر 

الزمــان، وتطــورت البشريــة وســواء تقدمــت أم تأخــرت ويقــال هــذا الثابــت، كــا ذكرنــا – دائــرة أخــرى، هــي 

أصــول  وفــق  والمســتجدات،  التطــورات  النــوازل، وتلاحــق  تســتوعب  أن  شــأنها  مــن  وأعــم،  أوســع  دائــرة 

أعصارهــم  اختلــف  وان  عنهــم،  والمشــقة  الحــرج  ويدفــع  النــاس،  عــى  يوســع  بــا  ومقاصدهــا،  الشريعــة 

واقطارهــم، وهــي دائــرة تتســم بالمرونــة والســعة. )اســاعيل، ٢٠١٧ مقــال(

 وأحــكام الشريعــة نوعــان، الأول جــاء عــى شــكل أحــكام تفصيليــة، والثــاني عــى شــكل قواعــد ومبــادئ عامــة، 

وكلا النوعــن جــاء عــى نحــو يوافــق كل مــكان وزمــان، يتفــق مــع عمــوم الشريعــة وبقائهــا. )زيــدان، ص ٤٣(

المســائل  ببعــض  أو  بالأخــاق  أو  العبــادات  أو  بالعقيــدة،  تتعلــق  أمــا  التفصيليــة،  الأحــكام  النــوع الأول:   

بينهــم.  فيــا  الأفــراد  بعلاقــات  الخاصــة 

فأحــكام العقيــدة كالإيــان بــالله واليــوم الآخــر ونحــو ذلــك، لا يتصــور مجيــئ عــر يســتغني فيــه البــر -11

عنهــا، لأنهــا- أي هــذه الأحــكام – تبــن حقائــق ثابتــة، وشــأن هــذا النــوع مــن الحقائــق الثبــات والبقــاء. ومســائل 

العبادة تنظم علاقة الفرد بربه على شكل معين، وهذا التنظيم يحتاجه الإنسان في كل زمان، لأن هذه العبادة 

مــن لــوازم مخلوقيتــه لخالــق، عظيــم أراد أن يكــون اتصــال مخلوقــه بــه عــى هــذا النحــو فضــاً عــن أن لأشــكال 

هــذه العبــادة فائــدة دنيويــة تظهــر في صــاح النفــس ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن صــاح المجتمــع، وحســبنا أن نذكــر 

لَــوٰةَ  لَــوٰةَ إنَِّ الصَّ مثــاً عــى ذلــك الصــاة، فقــد قــال الله عنهــا: ﴿ اتــلُ مَــا أُوحِــيَ إلَِيــكَ مِــنَ الكِتَـٰـبِ وَأَقِــمِ الصَّ

مَــا تَصنعَُونَ﴾ )ســورة العنكبــوت: الآيــة )45(  أَكــرَُ وَاللَُّ يَعلَــمُ   ِ عَــنِ الفَحشَــاءِ وَالُمنكَــرِ وَلَذِكــرُ اللَّ تَنهَــىٰ 

وانزجــار الإنســان عــن الفحشــاء والمنكــر مصلحــة ظاهــرة للجماعــة. والــزكاة وهــي عبــادة تنظــم علاقــة الفــرد 

بربــه مــن جهــة الــال، وفيهــا مصلحــة واضحــة للجماعــة وكــذا الحــج اذ فيــه اجتــاع عــام وتعــارف وتــدارس 

للأحــوال، وهكــذا بقيــة العبــادات.

 2-والاخــاق عنــر أصيــل في تقويــم شــؤون الحيــاة وصــاح المجتمــع ولا يغنــي عنهــا أي تقــدم في مجــال 

الثقافــة والعلــوم وآيــة ذلــك مــا نجــده في العــالم في الوقــت الحــاضر فــإن الأزمــة التــي يمــر بهــا أزمــة أخلاقيــة في 

أساســها وجوهرهــا وليــس هنــا محــل تفضيــل ذلــك، وعليــه فالشريعــة في تأكيدهــا عــى جانــب الأخــاق وفي 

تشريعهــا لأحــكام الخلقيــة إنــا هدفــت إلى إرســاء قواعــد المجتمــع عــى أســس قويمــة وأقامــت صرح الإصــاح 
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ابتــداء مــن النفــس.. والأخــاق بعــد هــذا كلــه معــان ثابتــة يحتاجهــا الإنســان الســوي ولا يتصــور أن يجــئ يــوم 

يقــال فيــه أن الصــدق والعــدل والوفــاء بالعهــد وتــرك الظلــم معــان فاســدة لا تليــق بإنســان متمــدن، اللهــم الإ 

إذا ارتــد البــر إلى حيــاة الغــاب وانتــكاس الفطــرة.

قابلــة  بينهــم فهــي أيضــا غــر  فيــا  ببعــض علاقــات الأفــراد  المتعلقــة  التفصيليــة الأخــرى   3-امــا الأحــكام 

للتبديــل؛ لأن تفصيلهــا بنــي عــى أســاس أن الحاجــة إليهــا تبقــى قائمــة في كل زمــان ولــكل جماعــة وأن غيرهــا لا 

يســد مســدها ولا يحقــق المصلحــة للنــاس، فمــن هــذه الأحــكام تنظيــم الأسرة وكيفيــة الــزواج وحــق الحضانــة 

الشــكلية  مــن  البســاطة وخاليــا  غايــة في  تنظيمــه  جــاء  فالنــكاح  مــن شــؤون الأسرة،  ذلــك  والولايــة ونحــو 

والطقــوس ومــن ثــم فهــو صالــح لــكل زمــان ومــكان، فيكفــي فيــه إيجــاب مــن الرجــل أو المــرأة وقبــول مــن 

الآخــر مــع شــهود عــى هــذا الاتفــاق تمييــزا لــه عــن الســفاح وإظهــاراً لــرف هــذا العقــد، فــا يشــرط لصحــة 

النــكاح أن يكــون عــى يــد شــخص معــن أو في مــكان معــن أو بكيفيــة خاصــة أو بلغــة معينــة أو بتراتيــل معينــة 

ومــا إلى ذلــك فهــذه الكيفيــة البســيطة، لعقــد النــكاح لا يتصــور العقــل خــراً منهــا وأصلــح منهــا. 

 وتشريــع الفرقــة بــن الزوجــن هــو الــيء الطبيعــي المعقــول، إذ لا يصــح إجبــار شــخصين عــى إبقــاء الرابطــة 

الزوجيــة بالرغــم مــن قيــام مــا يدعــو إلى انفصالهــا مــن قيــام نفــرة أو كراهيــة أو ظلــم ونحــو ذلــك، وإنــا المعقــول 

بينــا ليذهــب كل إلى حــال ســبيله ويجــرب حظــه في شركــة أخــرى ورابطــة جديــدة. ولهــذا  تبــاح الفرقــة  أن 

اباحــت معظــم الــدول الغربيــة الفرقــة بــن الزوجــن بعــد أن كان محرمــا عندهــا. ولا يقــال لم أعطــي حــق الطــاق 

للرجــل وحرمــت منــه المــرأة، لأنــا نقــول: للمــرأة أن تشــرط لنفســها حــق الطــاق في عقــد الــزواج، كــا لهــا أن 

تطلــب التفريــق قضــاء اذا مســها مــن الــزوج ضرر. )زيــدان، ٤٤(

 النــوع الثــاني: وهــذا النــوع مــن الأحــكام جــاء عــى شــكل قواعــد ومبــادئ عامــة لا يمكــن أن تضيــق بحاجــات 

النــاس، ونذكــر هنــا بعــض الامثلــة:

 أولًا: جــاءت الشريعــة الإســامية، بمبــدأ الشــورى في الحكــم قولــه تعــالى: )وأمرهــم شــورى بينهــم() ســورة 

آيــة 159( ومبــدأ الشــورى  آيــة 38( وقولــه تعــالى: )وشــاورهم في الأمــر() ســورة آل عمــران:  الشــورى: 

أســمى نظــام للحكــم يمكــن أن يصــل إليــه النــوع البــري ولا يمكــن ان يتخلــف عــن أي مســتوى عــال تبلغــه 

الجماعــة في نظــام الحكــم. وقــد جــاء هــذا المبــدأ القويــم عــى نحــو مــن العمــوم والمرونــة بحيــث يتســع لــكل تنظيــم 

قانــوني يوضــح لتحقيــق هــذا المبــدأ.

 ثانيــاً – مبــدأ المســاواة، وهــو مبــدأ عظيــم، ومــن مظاهــره المســاواة أمــام القانــون، مســاواة تشــمل الجميــع مــن 
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رئيــس الدولــة حتــى أبســط مواطــن في الدولــة الإســامية، فــا امتيــازات لأحــد فالــكل ســواء أمــام القانــون، 

ومــن ثــم فهــذا المبــدأ صالــح لــكل زمــان ومــكان ولا يتخلــف عــن أي مســتوى عــال تبلغــه جماعــة مــا.

الأقربــن  مــع  حتــى  بالعــدل  والحكــم  الأرض،  في  العدالــة  بتحقيــق  تأمــر  الشريعــة  العدالــة:  مبــدأ   – ثالثــاً   

نـَٰـتِ إلَِٰٓ أَهلِهَــا وَإذَِا حَكَمتُــم بَــنَ النَّــاسِ  واْ الأمََٰ َ يَأمُرُكُــم أَن تُــؤَدُّ والأبعديــن والأصدقــاء والأعــداء: ﴿ * إنَِّ اللَّ

َا  َ كَانَ سَــمِيعَا بَصِيرا ٥٨)ســورة النســاء: الآية )58(( ﴿ يَٰٓأَيُّ َ نعِِمَّ يَعِظُكُم بهِِ إنَِّ اللَّ أَن تَكُمُواْ باِلعَدلِ إنَِّ اللَّ

ــانُ قَــومٍ عَــىَٰٓ أَلَّ تَعدِلُــواْ اعدِلُــواْ هُــوَ أَقــرَبُ  ِ شُــهَدَآءَ باِلقِســطِ وَلَ يَرِمَنَّكُــم شَنـََٔ مِــنَ لَِّ ٰ ــواْ كُونُــواْ قَوَّ ذِيــنَ ءَامَنُ الَّ

بـِـاَ تَعمَلُونَ )ســورة المائــدة: الآيــة )8(  ولا شــك أن هــذا المبــدأ يضمــن  َ خَبـِـرُ  َ إنَِّ اللَّ قُــواْ اللَّ للِتَّقــوَىٰ وَاتَّ

مصالــح النــاس في كل زمــان ومــكان ويتســع لــكل تنظيــم يحقــق العدالــة، فمثــا اذا رؤي أن تحقيــق العدالــة 

يســتلزم جعــل المحاكــم عــى درجتــن أو أن المحكمــة تؤلــف مــن أكثــر مــن قــاض واحــد، أو تعيــن هيئــة تدقيــق 

لأحــكام المحاكــم، فهــذا ونحــوه يجــوز لأنــه مــن مســتلزمات تحقيــق العدالــة والحكــم بالعــدل حســب ظــروف 

معينــة ومــكان معــن، والشريعــة الإســامية لا تضيــق بــأي أســلوب حــق يحقــق أغراضهــا ويــؤدي إلى حســن 

تطبيــق مبادئهــا

رابعــاً – قاعــدة )لا ضرر ولا ضرار(، ومعناهــا أن الــرر مرفــوع بحكــم الشريعــة أي لا يجــوز لأحــد إيقــاع 

الــرر بنفســه أو بغــره، كــا أن مقابلــة الــرر لا يجــوز لأنــه عبــث وإفســاد لا معنــى لــه، فمــن يحــرق مــال الغــر 

لا يجــوز للغــر إحــراق مالــه؛ لأن في هــذه المقابلــة إكثــاراً لــأضرار والمفاســد، وإنــا يرفــع هــذا الــرر بإيجــاب 

الضــان الــالي المعتــدى. )زيــدان، ٤٨(

فمصــادر الأحــكام الشريعــة تتصــف بالمرونــة، فالكتــاب والســنة وهمــا المصــدران الأصليــان للشريعــة، جــاءت 

والاستحســان  كالقيــاس  بأنواعــه  والاجتهــاد  والإجمــاع  بينــا،  كــا  زمــان  لــكل  ملائــم  نحــو  عــى  أحكامهــا 

والاستصلاح كلها مصادر مرنة دلت عليها الشريعة وشهدت لها بالاعتبار، وهذه المصادر تمدنا بالأحكام 

اللازمــة لمواجهــة الوقائــع التــي لم يــأت بهــا نــص صريــح، وتعــدّ الأحــكام المســتفادة مــن هــذه المصــادر جــزءاً مــن 

الشريعــة باعتبــار أن مصادرهــا مشــهود لهــا بالحجيــة مــن قبــل الشريعــة نفســها. )زيــدان، ٤٩(

 ممــا تقــدم يتبــن لنــا أن الشريعــة جــاءت بأحــكام وهــذه الأحــكام منهــا مــا تكــون أحــكام ثابتــة لا يتغــر بتغــر 

الزمــان والمــكان إلى يــوم القيامــة، كأحــكام مــا يتعلــق بالعقيــدة وأحــكام العبــادات والأخــاق، وبعــض أحــكام 

خاصــة بعلاقــات الأفــراد فيــا بينهــم التــي لا يمكــن للعقــل أن يتوصــل إلى أفضــل منهــا.

 وأحــكام جــاءت عــى شــكل قواعــد ومبــادئ عامــة لا يمكــن أن تضيــق بحاجــات النــاس وتتعلــق بالجوانــب 
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المعاشــية، كالاقتصــاد، والسياســة والعلاقــات الدوليــة، وغيرهــا، ممــا يكــون عرضــة للتطــور، بتطــور الأزمــان 

والمجتمعــات، وبهــذه المرونــة تتحقــق صلاحيــة مقصــود الشريعــة في كل زمــان ومــكان.  

المطلب الثاني: مواكبة الفقه للمستجدات والنوازل

المتقــرر أنّ أحــكام الــرع منهــا مــا هــو متغــر وقابــل للاجتهــاد فيــه عــى وفــق المقاصــد والمصالــح، ومنهــا مــا هــو 

ثابــت بالنــص والإجمــاع. ولا يتغــر بالاجتهــاد فيــه بموجــب المصالــح البشريــة المتغــرة والمتجــددة، وهــو ممـّـا 

ثبــت مصالحــه المعتــرة وتأكــدت بإجرائــه عــى دوامــه وثباتــه واســتقراره، كالعبــادات والمقــدرات والكفــارات 

وغيرهــا.

وليــس معنــى عــدم قابليتهــا للاجتهــاد في ضــوء المقاصــد والمصالــح عــدم قابليتهــا للمعقوليــة والتعليــل، بــل كل 

التشريعــات والأحــكام الشرعيــة يمكــن فهــم مصالحهــا وحِكمهــا وســبب مشروعيتهــا في الجملــة عــى مقتــى 

كــون الشريعــة الإســامية انطــوت عــى جلــب المصالــح للنــاس في الداريــن ودرء المفاســد عنهــم.

فالمجــالات الشرعيــة التــي لات قبــل الاجتهــاد المقاصــدي في ضــوء المصالــح لتعديلهــا وتغييرهــا لا يعنــي 

كونهــا خاليــة مــن حكمــة في تشريعهــا، بــل هــي معللــة بــا يناســب النــاس مــن جلــب المصالــح لهــم ودفــع المفاســد 

عنهــم، وإنــا يعنــي ذلــك أنــه لا يجــوز تغييرهــا أو تعديلهــا في وقــت مــن الأوقــات بمقتــى مصلحــة معينــة أو 

مقصــد معــن أوجــب ذلــك التغيــر أو التعديــل.( )الخادمــي، ١٩٩٨، ٢/ ١٨٣(

درجــة  لبلوغــه  الــروط  أولى  وأنهــا  للفقيــه،  بالنســبة  الشرعيــة  المقاصــد  معرفــة  أهميــة  عــى  الفقهــاء  ونــصّ 

بوصفــن: اتصــف  لمــن  إلا  تحصــل  لا  الاجتهــاد  درجــة  أنّ  الشــاطبي  ذكــر  فقــد  الاجتهــاد، 

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها )الشاطبي، ١٩٩٨، ٥/ ٤١(

يلــزم الفقيــه اعتبارهــا ومراعاتهــا في  لــذا فإنــه  الفتــوى،  تتبــنّ أهميــة مراعــاة المقاصــد الشرعيــة في  ومــن هنــا 

اجتهــاده ونظــره في أحــكام المســائل والحــوادث، لتكــون فتــاواه صحيحــة ومقبولــة شرعــاً، وتتســم بالتــوازن 

والاعتــدال، وليتمكــن مــن تنزيــل الأحــكام الشرعيــة عــى الأحــوال والظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فيكــون 

فقيهــاً بالواقــع، ومحققــاً المنــاط في الحــوادث التــي لم تكــن موجــودة في زمــن الســابقين.

المطلب الثالث: تعريف التلفاز:

يعــد التلفــاز مــن أهــم وســائل الإعــام المرئيــة في العــر الحديــث، ولقــد حظيــت تأثيراتــه بقــدر مــن الاهتــام 

مــن الباحثــن والمتخصصــن في كافــة المجــالات كالإعــام وعلــم النفــس والاجتــاع والتربيــة وغيرهــا لمحاولــة 
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للإجابــة عــن ســؤالين حــول مشــاهدة التلفــاز؛ وهمــا: هــل مــا نشــاهده يمكــن أن يؤثّــر فينــا؟ وهــل يمكــن أن 

يصيبنــا ضرر ممــا نشــاهده ؟

والتلفــاز بشــكل عــام هــو وســيلة لنقــل الصــورة والصــوت في وقــت واحــد بطريــق الدفــع الكهربائــي، وهــي 

أهــم الوســائل الســمعية البصريــة للاتصــال بالجماهــر )شــيخ، ٩٣( ونتيجــة لذلــك فــإن التلفــاز وســيلة اتصــال 

جماهيريــة متكاملــة.

وقــد شــهدت الســنوات الأخــرة ظهــور القنــوات ظهــور القنــوات الفضائيــة وانتشــارها عــى نطــاق واســع ممــا 

قــد أدى إلى تحــول العــالم إلى قريــة كونيّــة صغــرة مرتبطــة بشــبكة اتصــالات واحــدة عــر الأقــار الصناعيــة فضــاً 

عــن تنامــي الإعــام الفضائــي وزيــادة المنافســة بــن القنــوات الفضائيــة لاســتقطاب اكــر عــدد مــن المشــاهدين 

عــن طريــق تنــوّع البرامــج وتنــوع أيديولوجياتهــا حيــث تكــون موجهّــة إلى المشــاهدين باختــاف أعمارهــم. 

)الطيــب، ٢٠٠٢، ٢٠(

وهكــذا، فــإن التلفــاز أحــد وســائل الإعــام المرئــي ذات التأثــر الإعلامــي الكبــر، عــى جميــع الأفــراد بشــكل 

مبــاشر أو غــر مبــاشر؛ إذ أنــه يقــوم بإحــداث تغيــر يطــرأ عــى مســتقبل الرســالة الإعلاميــة، فبعــد أن تلفــت 

الرســالة انتبــاه الفــرد ويدركهــا فإنهــا قــد تضيــف معلومــات جديــدة أو تكــون اتجاهــات أو تعــدل مــن اتجاهــات 

قائمــة وقــد تجعــل الفــرد يتــرف بطريقــة جديــدة فيعــدل مــن ســلوكه الســابق.( أبــو جــال، ١٩٩٦، ٧٤(

 فإن لوسيلة الإعلام المرئي دوراً كبيراً في عالم تتفــــــاوت شــــــدته حســــــب المجتمعــــــات ومـــــدى انتشار الإعلام 

المرئـــــي فيهــــــا وأصـــــبحت تـــــدخل فـــــي كــــــل جوانـــــب الحيـــــاة مـــــن أدب وثقافــــــة وسياســـــة ورياضــــــة وديــــــن حتــــــى 

أن هــــــذه الوســــــائل أصــــــبحت العامــــــل الــــــرئيس الــــــذي يحــــــدد التوجهــات الفكريــة والثقافية.)عــواد، ٢٠٠٩، 

فـــــي  القــرن العشريــن وأضـــــحت الإذاعــة المرئيـــــة  الثــاني مــن  ١٧١( وأضحــت الإذاعــة المرئيــة في النصــف 

النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن العشـــــرين معجـــــزة القـــــرن حيــــــث بــــدأت التـــــأثير علــــى المشـــــاهد بشـــــكل واضــــح 

مـــــؤثرة علـــــى تفكيــــره وعلـــــى ثقافتـــــه وعلــــى ســـــلوكه مشـــــكلة لشخصــــــيته مــــــن خــال مــــــا تضــــــخه الــــــدول 

المســــيطرة علــــى شــــركات الإعلام مــــن ثقافــــات تريــــد للمتلقي التشبع بها، وتعد الإذاعة المرئية اروع عدسة 

لهــا هــذه الزاويــة المشــعة التــي اخترعهــا الإنســان والتلفــاز لــه تأثــر ســاحق في نطــاق مفهــوم الإنســان المعــاصر..( 

فــاح، ٢٠٠٢، ١٧( وأصــــــبح التلفــــــاز ومــــــن دون منــــــازع مدرســــــة الشــــــعب المفتوحــــــة علــــــى مــــــدار الليــــــل 

والنهــــــار، حاملا قـــــــدراً كبيـــــــراً مـــــــن المعـــــــارف والمعلومـــــــات والاتجاهات التـــــــي يمكـــــــن أن تســـــهم فـــــي تـــــدعيم 

منظومـــة القــــيم، أو قـــد تعمــــل علـــى تــــدمير المنظومـــة القيميــــة وهـــذا مــــا يحمل عــــالم مســــؤولية ضـــخمة لــــيس 
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فـــــي تربيــــــة الأطفال أو الشــــــباب فحســـــب بــــــل فـــــي تربيــــــة المجتمـــــع كلــــــه. )الشــعيبي، ٢٠٠٦، ١٦٥(

وهــذه الخصوصيــة تســاعد التلفــاز عــى نقــل الرمــوز بشــــــكل مباشــــــر ممــــــا يســــــهل علــــــى المتلقــــي فهــــم الحــــدث 

واســــتيعابه عــــن طريــــق المــــؤثرات البصــــرية والصــــوتية، ويســــهل ذلــــك مــن عمليــة الإدراك ويخفض من الجهد 

المبــذول لالتقــاط المعــاني وبذلــك فــإن التلفــاز يــؤدي دوراً في التأثــر عــى المشــاهدين وتغيــر قيمهــم الاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة ســواء كان هــذا التأثــر يتــم خــارج نطــاق وعــي المشــاهد، أي أنــه يتأثــر بالرســالة بطريــق 

مبــاشر أو غــر مبــاشر وبمحــض إرادتــه. )عبــد المعطــي، ١٩٧٩، ١٤(

وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميــة التــي يتمتــع بهــا الإعــام المرئــي بشــكل عــام، والتلفــاز بشــكل خــاص عــى أفــراد 

المجتمــع في تغيــر القناعــات، وبــث الأيديولوجيــات ســيحاول المبحــث الثــاني الحديــث عــن أهــم المســائل 

الفقهيــة المتعلقــة بهــذه المســألة، ومــا هــي رؤيــة الفقهــاء للتلفــاز وبعــض تفصيلاتــه.

المبحث الثاني: قضايا التلفاز المختلفة والأحكام الفقهية

المطلب الأول: حكم اقتناء التلفاز

بعــض النــاس يعلــم أن اقتنــاء التلفــاز حــرام، وهــو عنــده في بيتــه، ويقــول: أنــا لا أســتطيع أن أخرجــه مــن البيــت؛ 

لأننــي إذا أخرجتــه خــرج الأولاد والأهــل إلى الجــران أو أقاربهــم، وشــاهدوا مــا هــو أفظــع ممــا يشــاهدونه 

عنــدي؟

يجيــب الفقهــاء أنــه إذا كان هــذا الرجــل قويــاً يمكنــه أن يمنــع أهلــه وأولاده مــن الخــروج فليمنعهــم، أو كان 

يمكنــه أن يــأتي بأشــياء يشــاهدونها بواســطة الفيديــو وهــي مــن الأشــياء المباحــة، فإنــه لا يجــوز لــه أن يقتنــي 

التلفــاز حســبما يعتقــده -أعنــي: يعتقــد أنــه حــرام- وأمــا إذا كان لا يمكنــه هــذا ولا هــذا، فــا شــك أن ارتــكاب 

أدنــى المفْسَــدَتين لدفــع أعلاهمــا هــو الحكمــة، فيبقيــه عنــده، ويحــرص عــى أن يكــون حــن فتحــه موجــوداً، لئــا 

يفتحــوه عــى مــا هــو محظــور، ويســتعين بــالله عــزَّ وجــلَّ في ذلــك، ولا حــرج عليــه إن شــاء الله.

فصار الجواب: أولًا: إن كان عنده قدرة على منعه فليفعل.

ثانياً: وإن لم يكن له قدرة على منعه فليأت لهم بفيديو يعرض فيه أشياء مباحة.

ثالثــاً: وإذا لم يمكنــه ذلــك فــإن بقــاء التلفــاز عنــده في البيــت وانحصــار المفاســد خــر مــن أن يخرجــوا إلى خــارج 

البيــت؛ لأنــه يترتــب عــى هــذا مفاســد أكثــر مــن مشــاهدة التلفــاز. )ابــن عثيمــن، ١٤٢١ه‍ــ، ٤(

بــاز، وابــن عثيمــن رحمهــم الله عــن  ابــن  بــن حميــد، وعبــد العزيــز  وقــد ســئل الفقهــاء المعــاصرون عبــد الله 

التلفــاز، هــل هــو حــرام أو حــال؟
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فأجابــوا بــأن التلفــاز آلــة لا نســتطيع أن نحرمهــا، تســتخدم للخــر أو الــر، فــإن اســتخدم التلفــاز في محــرم، 

مثــل الغنــاء الماجــن، وإظهــار صــور فاتنــة، وتمثيليــات هابطــة، فيهــا كــذب وخيانــات زوجيــة، واختــاط بــن 

الرجــال والنســاء، ومسلســات بوليســية إجراميــة، فإنــه حــرام، وإن اســتعمل في الخــر كقــراءة القــرآن، وإبانــة 

الحــق، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فذلــك جائــز، وإن تســاوى الأمــران، أو غلــب جانــب الــر كــا 

هــو الحــال الآن، فهــو حرام.)ابــن بــاز، ٢٠٠٢، ١٤٠(

وســئلت اللجنــة الدائمــة عــن التلفــاز، فقالــوا: إنــه آلــة تســتخدم للخــر والــر، بحســب الحــال التــي تســتخدم 

فيــه، ولكــن الأحــوط تــرك إدخالــه، لأنــه قــد يكــون وســيلة إلى ســاع مــا يحــرم، وذريعــة إلى رؤيــة مــا تنشــأ منــه 

فتنــة مــن الصــور العاريــة، وحركاتهــا الفاتنــة )فتــاوى اللجنــة الدائمــة، )271/26-272( رقــم )2133(.

المطلب الثاني: حكم الستر والنظر مطالعة في )تلفزيون..(

ســبق ذكــر أن التلفــاز آلــة فيهــا محاســن ولكــن مفاســدها أكثــر؛ ومــن الأحــكام الواجــب البحــث عنهــا هنــا هــو 

النظــر إلى المــرأة عــر التلفــاز، هــل هــو حــرام أم لا؟

من الواضح أنّ النظر إلى جســد المرأة ـ وكلّ جســد يحرم النظر إليه ـ بتوسّــط الثياب الرقيقة، أو بوضع الناظر 

نظّــارات طبيــة أو غــر طبيــة، أو مــن وراء الزجــاج، أو مــن خــال آلــة، مثــل: المنظــار و..، حــرامٌ؛ وذلــك لصــدق 

عنــوان النظــر إلى جســد هــذه المــرأة المنظــورة عرفــاً بشــكل واضــح لا لبــس فيــه. كــا يجــب عــى المنظــور التســرّ 

في هــذه الحــال. والعمومــات والمطلقــات والمقاصــد في أدلّــة الســر والنظــر تشــمل هــذه الحــال أيضــاً، ولا تحــوي 

قصــوراً مــن هــذه الناحيــة.

لكن وقع الكلام في الواسطة القريبة، كالنظر من خلال المرآة أو الماء الصافي أو ما أشبه ذلك.

والــذي يبــدو مــن الفقهــاء المحدثــن عــى <العــروة الوثقــى> ـ كظاهــر عبــارة <العــروة> نفســها ـ هــو القــول بحرمــة 

النظــر إلى العــورة في هــذه الحــال.

كــا يبــدو منهــم أنّ الاضطــرار إلى النظــر إلى العــورة يجيــز النظــر إليهــا، لكــن لــو كان يمكــن رفــع الاضطــرار 

بالنظــر إلى المــرآة فالأحــوط ـ وجوبــاً ـ الاكتفــاء بهــا )اليــزدي، ١٤١٧ 1: 321، 325؛(هــذا يعنــي أنّ هنــاك 

تمييــزاً مــا بــن المــرآة والمبــاشرة، وكأنّ الحرمــة في المــرآة درجــة ثانيــة بالنســبة إلى النظــر إلى العــورة بالمبــاشرة.

لكــن الــذي يبــدو مــن بعــض الفقهــاء ـ كالمحقــق النراقــي ـ أنّ النظــر في المــرآة ونحوهــا جائــزٌ بــا شــهوة ولا ريبــة. 

وقــد اســتدلّ عــى ذلــك بانــراف الأدلّــة إلى النظــر الشــائع والمتعــارف، وبعــدم إحــراز كــون المنظــور هــو المــرأة 

أو الرجــل؛ لجــواز كــون الرؤيــة في المــرآة والــاء الصــافي بالانطبــاع2. )النراقــي: ١٤١٥ه‍ــ، 16: 60(
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ومــع هــذا الــردّد بــن كــون المنظــور هــو العــن أو الصــورة لا يمكــن التمسّــك بالأدلّــة؛ لكونــه مــن التمسّــك 

بالعــام في الشــبهة المصداقيــة، وهــو ممنــوع، (بــل يمكــن الجــزم بــأنّ المنظــور هــو الصــورة لا العــن، فــا يكــون 

المــورد مــورداً للأدلّــة، ولعلّــه لذلــك احتــاط بعضهــم وجوبــاً فيهــا في مقــام الإفتاء5.)الخوئــي، ٣: ٣٦٤(

وقــال بعضهــم أن كان فيهــا محرمــات فــا تجــوز، وإذا كان فيهــا شرك فــا تجــوز، إذا كان فيهــا نســاء فــا يجــوز 

النظــر إليهــن، هــذه كلهــا واضحــة الدلالة.)الدرويــش، ٥١/ ٤٦(

المطلب الثالث: حكم التصوير التلفزيوني 

مبينــا أن الصــور المدونــة عــى شريــط الفيديــو ومــا شــابه، لا يكــون لهــا مظهــر ولا منظــر، وإنــا هــي موجــات 

كهرومغناطيســية، ولهــذا أجازهــا مــن لا يجيــز التصويــر بالكامــرا.

ور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان: قال رحمه الله: < والصُّ

الأول: لا يَكُــونُ لــه مَنظَْــرٌ ولا مَشْــهَد ولا مظهــر، كــا ذُكِــرَ لِ عــن التصويــر، بأَِشرطــة الفيديــو، فهــذا لا حُكْــمَ لــه 

إطلاقــاً، ولا يَدْخُــل في التحريــم مطلقــاً، ولهــذا أجــازه العلــاء الذيــن يَمْنعَــونَ التّصويــر عــى الآلــة الفوتوغرافيــة 

ر المحــاضرات التــي تلقــى في  عــى الــورق، وقالــوا: إن هــذا لا بــأس بــه، حتــى إنــه قيــل: هــل يجــوز أن تصــوَّ

المســاجد ؟ فــكان الــرأي تــرك ذلــك، لأنــه ربــا يشــوش عــى المصلــن، وربــا يكــون المنظــر غــر لائــق ومــا أشــبه 

ذلــك.

القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق......

ر هذا التصوير المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمســة بحســب  ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنســان أن يُصوِّ

مــا فهــو حــرام، وإن قصــد بــه شــيئا واجبــا كان واجبــاً. فقــد يجــب التصويــر أحيانــاً  القصــد، فــإذا قصــد بــه شــيئا مَُرَّ

خصوصــاً الصــور المتحركــة، فــإذا رأينــا مثــاً إنســاناً متلبســاً بجريمــة مــن الجرائــم التــي هــي مــن حــق العبــاد 

كمحاولــة أن يقتــل، ومــا أشــبه ذلــك ولم نتوصــل بإثباتهــا إلا بالتصويــر، كان التصويــر حينئــذٍ واجبــاً، خصوصــاً 

في المســائل التــي تضبــط القضيــة تمامــاً، لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد. إذا أجرينــا هــذا التصويــر لإثبــات 

شــخصية الإنســان خوفــاً مــن أن يُتَّهــم بالجريمــة غــره، فهــذا أيضــاً لا بــأس بــه بــل هــو مطلــوب، وإذا صوّرنــا 

الصــورة مــن أجــل التمتــع إليهــا فهــذا حــرام بــا شــك < )ابــن عثيمــن)199-197/2(.
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الخاتمة:
حاولــت الدراســة الحاليــة إلقــاء الضــوء عــى مســألة فقهيــة حديثــة؛ وهــي مســألة التلفــاز والحكــم الفقهــي فيــه، 

وكيــف فصــل الفقهــاء المعــرون في قضايــاه اســتناداً عــى القواعــد العامــة للشريعــة الإســامية وعــى القضايــا 

والمســتجدات الفقهيــة، وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا:

يجــب مراعــاة المقاصــد الشرعيــة في الفتــوى، لــذا فإنــه يلــزم الفقيــه اعتبارهــا ومراعاتهــا في اجتهــاده ونظره في -11

أحــكام المســائل والحــوادث، لتكــون فتــاواه صحيحــة ومقبولــة شرعــاً، وتتســم بالتــوازن والاعتــدال، وليتمكــن 

مــن تنزيــل الأحــكام الشرعيــة عــى الأحــوال والظــروف الزمانيــة والمكانية، 

بــنّ علــاء الأمّــة الإســاميّة أن الحكــم عــى التلفــاز يتعلــق بكيفيــة اســتعماله، فــإن اســتعمل في الخــر كان -22

مباحــاً، وإن اســتعمل في الــر كان محرمــاً، فــا يحكــم عــى تلــك الآلــة بأنّــا حــال أو حــرام إلّ مــن خــال 

وجــوه اســتعمالها، وإن كان مــا يُعــرض عــى شاشــة التلفــاز خليــط مــن الخــر والــر؛ فعــى المســلم أن يتذكــر 

ــاسِ وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــن  ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَناَفِ ــمٌ كَبِ يْــرِِ  قُــلْ فِيهِــاَ إثِْ ــرِ وَالَْ قولــه تعــالى في الخمــر: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَْ

فْعِهِــاَ  ﴾ نَّ

أن النظــر إلى التلفــاز عنــد الفقهــاء إن كان فيهــا محرمــات فــا تجــوز، وإذا كان فيهــا شرك فــا تجــوز، إذا كان -33

فيهــا نســاء فــا يجــوز النظــر إليهــن، هــذه كلهــا واضحــة الدلالــة

أمــا الصــور التلفزيونيــة فــإن الصــور المدونــة عــى شريــط الفيديــو ومــا شــابه، لا يكــون لهــا مظهــر ولا منظــر، -44

وإنــا هــي موجــات كهرومغناطيســية، ولهــذا أجازهــا مــن لا يجيــز التصويــر بالكامــرا.

هذا البحث يشمل شاشة التلفاز وشاشة اللابتوب وشاشة جهاز الهاتف النقال وحكم هذه الشاشات -55

حلالها حلال وحرامها حرام.

التوصيات:

ضرورة البحث في المسائل الفقهية المعاصرة، وذكر أبرز تفضيلاتها والحكم الشرعي فيها.-11

ضرورة التوسع في كل كبيرة وصغيرة، وأخذ الرأي الفقهي الشافي والوافي.-22



أحكام التلفاز في الفقه المعاصر
د. عماد منهل سلطان

العدد الحادي عشر50

المصادر والمراجع:
 القران الكريم 	

اســاعيل عــي محمــد: مقالــة- عوامــل مرونــة الشريعــة الاســامية، موقــع_ شــبكة الالوكــة- تاريــخ النــر .11

.2017/4/7

ابــن بــاز، لعبــد العزيــز بــن عبــد الله )٢٠٠٢م(، الجــواب المفيــد في حكــم التصويــر، الطبعــة الرابعــة. النــاشر، .22
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